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 الحلقة النقاشيةملاحظات موجزة حول 

 "مصر: عام من بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي"
 المركز المصري للدراسات الاقتصاديةمقر ب  

 الى السادسة مساء  2017نوفمبر  28الثلاثاء  بتاري    خ
ً
 ، من الساعة الرابعة عصرا

 

 : ونالمتحدث

  –الدكتور/ زياد بهاء الدين 
ً
نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولىي سابقا  

وزير المالية الأسبق –الدكتور/ أحمد جلال   

كة القلعة القابضة – السيد/ هشام الخازندار العضو المنتدب لشر  

ي جنينه
 
ي بالبنك المركزي المصري – السيد/ هان

 
وكيل مساعد المحافظ للتطوير المصرف   

 المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية - الدكتورة/ عبلة عبد اللطيف

 

 :مدير الجلسة

 رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية - السيد/عمر مهنا

 

ي الجلسة: 
 
 أهم ما جاء ف

 ي عرض المركز ا
لمصري للدراسات الاقتصادية تقييما كميا وكيفيا للإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الت 

 منذ سبتمبر 
ً
، تحديدا ي

. وأكد العرض على أن 2017حت  نوفمبر  2016تم تنفيذها خلال العام الماض 

ي استدامة واستمرارية الإصلاح وتحقيق رفاهة الشعب 
 
ي ظل ركائز أي عملية إصلاح اقتصادي تتمثل ف

 
ف

نامج. واشتمل التقييم على أحدث البيانات المتاحة عن الاقتصاد  وجود إرادة سياسية تدعم هذا البر

ي 
ي مع عرض بعض التقييمات المختلفة الت 

أجرتها بعض المؤسسات الدولية )مثل الكلىي والحقيق 

، والبنك الدول، ومعهد جالوب، بالإضافة إلى إحدى الدراسات ال سابقة للمركز صندوق النقد الدولىي

 المصري للدراسات الاقتصادية(، ومناقشة ما تحتاجه مصر لاستكمال الإصلاح. 

  ) ي )محركات التغيبر  تضمن العرض خطوات عملية نحو إصلاح مؤسسي تدريجر

o  ة والمتوسطة  –استكمال قواعد البيانات وعات الصغبر إصلاح  –إطار مؤسسي سليم للمشر

يبية  المنظومة الصر 

o  لأولويات الدولةمراجعة حقيقية 

o ام الدستور  الإصلاح السياسي واحب 

o لمان ي للبر
 دور حقيق 

o  ي موازنة الأداء مما يؤدي إلى إصلاح مؤسسي
 تبت 
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o  2018مراجعة بنود الإنفاق الحكومي خصوصا مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة 

o  الإفلاس، والأيدي مراجعة واستكمال قوانير  بعينها )بشأن المناقصات والمزيدات، العمل، و

 .) ي
لية تخصيص الأراض 

ّ
 المرتعشة وا

 

  : ي
 شملت أهم الإجراءات خلال العام الماض 

o  يبة المضافة وبدء تطبيقها؛ تحرير سعر الصرف؛ رفع سعر الفائدة؛ تخفيض إصدار قانون الصر 

ي الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي وموافقة المجلس 
قيمة الدعم على المحروقات؛ تبت 

نامج؛ إصدار قانون  12يذي لصندوق النقد الدولىي على قرض بقيمة التنف مليار دولار لدعم البر

 الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة به. 

o  زيادة الدعم النقدي على السلع الغذائية بأكبر من الضعف من خلال بطاقات التموين الذكية؛

ي معاشات التضامن الاجتماعي لتشمل الرع
 
ي تغطية برنامج "تكافل التوسع ف

 
اية الطبية؛ التوسع ف

مليون أسرة إضافية وزيادة المبالغ المقدمة؛ رفع المزايا التقاعدية وخاصة  1.7وكرامة" ليشمل 

 لأصحاب المعاشات المتدنية. 

 

  ي تعكس الاقتصاد
ات الت  ي المؤسرر

 
ة ولكنه ضعيف ف ات المالية المباسرر ي المؤسرر

 
هناك بالفعل تحسن ف

ي بجا
ي الاحتياطي النقدي ليس من الحقيق 

 
ي صاف

 
، كما أن الارتفاع ف نب خطورة ارتفاع الدين الحكومي

 مصادر مستدامة. 

  حيث بلغ  1.3هناك تقديرات بسقوط حوالىي ، مليون فرد تحت خط الفقر خلال العامير  الماضيير 

ي مصر لعام 
 
 ل 482، طبقا لبيانات بحث الدخل والإنفاق، 2015خط الفقر ف

ً
 شهريا

ً
 2410لفرد وجنيها

ائية بعد القرارات الاقتصادية مما  للأسرة )المكونة من خمسة أفراد(، كما فقد الجنيه نصف قيمته الشر

جنيها شهريا حت  تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية، ومن ثم  4820يعت  أن الأسرة تحتاج حوالىي 

 ارتفاع أعداد الفقراء. 

 ي أعدها المركز باستكم
نامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولىي بحزمة وأوصت الدراسة الت  ال البر

من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية تتعامل مع الأسباب الجوهرية للمشكلة مثل قانون العمل، قانون 

الإفلاس، التعليم، الزراعة، الصحة، تنظيم السوق الداخلية، التنسيق بير  الوزارات والهيئات، إعادة 

 ة للحد من ظاهرة الأيدي المرتعشة. هيكلة الأجهزة الرقابي

  أشار البنك الدولىي إلى 
ي حير 

 
ي نفذتها الحكومة، ف

 صندوق النقد الدولىي على الإصلاحات الت 
أثت 

ي تواجه الاقتصاد المصري خاصة ما يتعلق بالمخاوف من تزايد 
مجموعة من التحديات والمخاطر الت 

ي ظل انخفاض سعر الصرف وارتفاع نسب
 
ي حير  أن تقييم معهد جالوب، الدين الحكومي ف

 
ة التضخم، ف

ي مصر قد استمر حت  عام 
 
ولكنه تراجع بعد  2014والذي يقيس رفاهة المجتمعات، يرى أن التفاؤل ف

 ذلك. 
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 : ي كلمة المتحدثي  
 
 أهم ما جاء ف

  كما أن قرار ، ي
شهدت مصر إصلاحا هيكليا حقيقيا، ولكن مازلنا ننتظر ترجمته إلى نمو واستثمار حقيق 

تحرير سعر الصرف قرار مفصلىي وهام أعاد وضع مصر على الخريطة من جديد. ورغم صعوبة تقييم 

نامج يتبع  سياسة انكماشية لا تساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الآن لأنه لم يكتمل بعد، إلا أن البر

ي استهداف التضخم لأن العرض 
 
على النمو ولا تخلق فرص عمل، كما أن رفع سعر الفائدة غبر مجد ف

كبر  
منخفض بالأساس وليس هناك مشكلة طلب. وعلينا العمل على إزالة العوائق لتحسير  العرض والب 

ي الوقت نفسه، هناك تخوف شديد من ارتفاع الد
 
ين العام لمستوى مقلق حيث على التشغيل. وف

ن أي  اض، كما نحتاج أن يقب  اض للدين العام حت  يتوقف الاقب  لمان وضع سقف للاقب  نحتاج من البر

 إصلاح اقتصادي بعملية إصلاح سياسي يسمح بتداول الأفكار حت  يؤت الإصلاح ثماره. 

  ي بداية مرحلة تحول جذري لهيكل الاقتصاد المصري، ومازال أمامنا
 
خطوات أخرى لمزيد من نحن ف

سنت للب   60تخفيض دعم الطاقة على المحروقات والكهرباء )على سبيل المثال، تدفع الدولة 

ول، و 60السولار المستورد على أساس  ميل البب   9-8جنيها للدولار، أي ما يعادل  17.5دولار لبر

، بينما يباع بنحو  غ التكلفة الحقيقية للكيلو واط جنيهات فقط؛ وبالنسبة للكهرباء، تبل 3جنيهات للب 

يحة العليا مازالت تحصل على الكيلو واط بسعر  140-130ما بير   ي حير  أن الشر
 
قرشا  90قرش ف

نامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة  ي الاعتبار عند التخطيط لبر
 
ات الدولية ف فقط(. ولابد من أخذ المتغبر

اه الدول لرفع أسعار الفائدة، وهو ما له تأثبر كببر ما يتعلق بارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا واتج

 . ي اض الخارجر  على مصر بسبب حجم الدين العام الكببر واعتماد الحكومة الأكبر على الاقب 

  ،ي التفاوض مع صندوق النقد الدولىي وأدار عملية الإصلاح بحرفية
 
ة ف قام البنك المركزي بجهود كببر

ي 
 
سعر الصرف على الإطلاق، وموقف السياسة النقدية الحالىي هو كما أن هناك قرارا بعدم التدخل ف

استهداف الحد من الآثار الثانوية للتضخم وإدارة توقعات التضخم بما يتوافق مع مستهدفات التضخم 

 المعلنة من قبل البنك المركزي. 

  ورية وحتمية وسليمة، وما سبق من ي قامت بها الحكومة كانت ض 
إجراءات الإجراءات الاقتصادية الت 

ي تطبيق الموجة الثانية حت  يستفيد 
 
هو الموجة الأولى من الإصلاح ويجب أن يتبعها الإسراع ف

ي النشاط 
 
وقراطية، ومراجعة اتساع دور الدولة ف المواطنير  من مكاسب الإصلاح، مثل القضاء على الببر

ك الدولة الجم عيات الأهلية الاقتصادي والذي يجب أن يكون بمحددات وأغراض معينة، وأن تب 

ي ظل ظروف اجتماعية صعبة للغاية، وتوفبر فرص عمل لائقة 
 
ي المجتمع ف

 
لتقوم بدورها الاقتصادي ف

وكريمة لأن معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة ليست كافية. والخلاصة أن الإصلاحات 

 أن دفع الثمن كاملا. الاقتصادية جيدة ولكنها غبر كافية، ويجب إعطاء الفرصة للمجتمع ليستفيد بعد 


